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 قرار اللجنة الشعبیة العامة

 م1990) لسنة 885رقم (

 بشأن اللائحة التنفیذیة للقانون

 م بشأن إعادة1990) لسنة 10رقم (

 تنظیم مھنة المحاماة

 

 اللجنة الشعبیة العامة،،

 م،1976) لسنة 51بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم ( ●

 القضایا،م بشأن ادارة 1971) لسنة 87وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن ادارة المحاماة الشعبیة،1981) لسنة 4وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن إعادة تنظیم مھنة المحاماة،1990) لسنة 10وعلى القانون رقم ( ●

 )25وبناء على ما عرضھ أمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل بمذكرتھ رقم ( ●

 م.1990لسنة 

 

 قررت

 الباب الأول

 الفصل الأول

 ال بالمحاماةشروط الاشتغ

 )1مادة (

 أ) المحاماة مھنة ھدفھا معاونة القضاء للوصول إلى العدالة وتطبیق القانون وحمایة الحقوق والحریات. 

ب) حق الدفاع حق مقدس یكفلھ القانون، ولكل شخص أن یختار محامیا یتولى الدفاع عنھ لدى المحاكم 
 ومختلف الجھات. 

 خلال مكاتب فردیة أو تشاركیات وفقا لأحكام ھذه اللائحة. ج) وتنظم مزاولة مھنة المحاماة من
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 )2مادة (

 أ) المحاماة مھنة ھدفھا معاونة القضاء للوصول إلى العدالة وتطبیق القانون وحمایة الحقوق والحریات. 

ب) حق الدفاع حق مقدس یكفلھ القانون، ولكل شخص أن یختار محامیا یتولى الدفاع عنھ لدى المحاكم 
 ومختلف الجھات. 

 ج) وتنظم مزاولة مھنة المحاماة من خلال مكاتب فردیة أو تشاركیات وفقا لأحكام ھذه اللائحة.

 

 الفصل الثاني

 القید بالجداول

 

 )3مادة (

ینشأ جدول عام یقید فیھ جمیع المحامین متضمنا البیانات المتعلقة بھم حسب تواریخ قبولھم سواء كانوا 
  -لین ویلحق بھذا الجدول:مشتغلین أو غیر مشتغ

 ) جدول للمحامین المقبولین للترافع أمام المحكمة العلیا. أ

 ) جدول للمحامین المقبولین للترافع أمام محاكم الاستئناف. ب

 ) جدول للمحامین المقبولین للترافع أمام المحاكم الابتدائیة. ج

 د) جدول للمحامین تحت التمرین. 

 المشتغلین.  ھـ) جدول للمحامین غیر

وتودع أصول جمیع الجداول بأمانة العدل وصور منھا مصدق علیھا من الأمانة في مقر نقابة المحامین 
 وفروعھا وبكل محكمة كما تودع صور من الجدول العام لدى جمیع النیابات.

 

 )4مادة (

سة أحد رؤساء محاكم ) تشكل سنویا بقرار من اللجنة الشعبیة العامة للعدل لجنة قبول المحامین برئاأ
 الاستئناف وعضویة: 

 عضو من إدارة التفتیش القضائي بدرجة مستشار على الأقل.  -1
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 أحد رؤساء النیابة العامة تختاره اللجنة الشعبیة العامة للعدل.  -2

 قابة. اثنین من المحامین المقبولین للترافع أمام المحكمة العلیا أو محاكم الاستئناف تختارھما أمانة الن -3

ب) تنعقد اللجنة المشار إلیھا بمقر إحدى محاكم الاستئناف بناء على دعوة رئیسھا ویكون انعقاد اللجنة 
صحیحا بحضور الرئیس وثلاثة من أعضائھا, ویجب أن توجھ الدعوة للحضور مرفقا بھا جدول الأعمال 

الحاضرین وعند التساوي  قبل الموعد المقرر بأسبوع على الأقل وتصدر القرارات بأغلبیة الأعضاء
 یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. 

ج) ویكون للجنة أمین سر ینتدبھ أمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل من بین موظفي الأمانة ویتولى أمین 
سر اللجنة, بإشراف رئیسھا جمیع الأعمال الإداریة والكتابیة بما في ذلك حفظ أصول الجداول وتحریر 

 ).3تنفیذ القرارات, وإحالة الجداول إلى الجھات المشار إلیھا في المادة (محاضر الجلسات و

 

 )5مادة (

  -) من ھذه اللائحة:2مع مراعاة أحكام المادة (

تقدم طلبات القید مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص علیھا في ھذه اللائحة إلى لجنة القبول 
تتجاوز ثلاثین یوما بعد التحقق من توافر الشروط في طلبات القید، وتصدر اللجنة قرارھا خلال مدة لا 

 وعلى أمین سر اللجنة إخطار الجھات المودع لدیھا صور الجداول لتتولى إدراج الاسم بھا. 

ولأمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل ولأمانة النقابة الطعن في قرارات القبول وفقاً للإجراءات المنصوص 
 بشأن القضاء الإداري. 88/71نون رقم علیھا في القا

 

 )6مادة (

یجب أن یكون قرار اللجنة بالرفض مسببا, ولصاحب الشأن التظلم من ھذا القرار خلال خمسة عشر یوما 
من تاریخ إبلاغھ بھ بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك بتقریر لدى أمین سر اللجنة, وعلى ھذه 

 ة عشر یوما من تقدیمھ بقرار مسبب. اللجنة الفصل في التظلم خلال خمس

ویحق لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف خلال ستین 
 یوما التالیة لإعلانھ برفض القید أو رفض التظلم وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

الأقل من تاریخ الفصل النھائي في الطلب ویجوز لمن سبق رفض طلبھ أن یجدده بعد مضي سنتین على 
الأول, فإذا رفض جاز تجدیده مرة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاریخ الفصل النھائي في الطلب 

 الثاني.
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 )7مادة (

أ) على المحامي الذي توقف عن مزاولة المھنة أن یطلب إلى لجنة قبول المحامین نقل اسمھ إلى جدول 
 ن. المحامین غیر المشتغلی

ب) لأمانة النقابة أن تطلب من لجنة قبول المحامین نقل اسم المحامي إلى جدول غیر المشتغلین وذلك في 
 الأحوال الآتیة: 

 إذا التحق بعمل لا یجوز الجمع بینھ وبین مھنة المحاماة.  -1

 إذا توقف عن مزاولة المھنة.  -2

 ام اللجنة التي یكون لھا حق العدول عن قرارھا. ویعلن ھذا القرار للمحامي ولھ أن یطلب سماع أقوالھ أم

ج) ینقل اسم المحامي، بناء على طلبھ، إلى جدول المحامین المشتغلین بقرار من لجنة القبول المختصة إذا 
 زال السبب الذي من أجلھ نقل اسمھ إلى جدول المحامین غیر المشتغلین. 

قابة المحامین والمحاكم والنیابات بذلك، ولأمین اللجنة ویبلغ أمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل وأمانة ن
الشعبیة العامة للعدل ولأمانة نقابة المحامین أن یعترضا على قرار النقل أمام اللجنة المذكورة خلال 

خمسة عشر یوما من إبلاغھما بھ كما یجوز لھما الطعن على القرار الصادر في الاعتراض وفقا لحكم 
 للائحة.) من ھذه ا5المادة (

 

 )8مادة (

یؤدي المحامي الذي قید اسمھ لأول مرة في الجدول أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف، قبل مزاولة 
  -العمل، الیمین التالي:

"أقسم با� العظیم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المھنة وأن احترم القانون 
 وتقالید المھنة".

 

 )9مادة (

) من ھذه اللائحة یقید كل من یقبل لأول مرة من المحامین في الجدول العام وجدول 13مراعاة المادة (مع 
 المحامین تحت التمرین.

 

 الفصل الثالث
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 المحامون تحت التمرین 

 

 )10مادة (

 أ) تطبق القواعد الآتیة على المحامین تحت التمرین: 

 مدة التمرین سنتان على الأقل.  -أ

یلتحق المحامي طوال فترة التمرین بمكتب أحد المحامین المقبولین أمام المحكمة العلیا أو أمام یجب أن  -
محاكم الاستئناف، ویجوز استثناءاً عند الضرورة أن ترخص أمانة النقابة بقضاء فترة التمرین لدى مكتب 

 بأكثر من مكتب واحد.  أحد المحامین المقبولین أمام المحاكم الابتدائیة ولا یجوز أن یلتحق المتمرن

إذا تعذر على طالب التمرین أن یجد محامیا یلحقھ بمكتب فعلى أمانة النقابة أن تلحقھ بمكتب أحد  -3
 المحامین المذكورین في الفقرة السابقة ولیس للمحامي أن یمتنع عن قبولھ إلا إذا أبدى عذرا تقبلھ النقابة. 

عند مخالفة  -مكتبا باسمھ الخاص طوال مدة التمرین وللنقابة لا یجوز للمحامي تحت التمرین أن یفتح  -4
أن تستصدر أمرا على عریضة بإغلاقھ من المحكمة الجزئیة التي یقع في دائرتھا المكتب  -ھذا الحكم 

وذلك بعد سماع أقوال المحامي، ولھ أن یترافع باسمھ الخاص أمام المحاكم الجزئیة تحت إشراف المحامي 
 تبھ وأن یترافع أمام المحاكم الابتدائیة باسم المحامي الذي التحق بمكتبھ وبتفویض منھ. الذي یتمرن بمك

للمحامي تحت التمرین أن یحضر التحقیقات أمام النیابة في المخالفات والجنح باسمھ الخاص وفي  -5
 الجنایات باسم المحامي الذي یتمرن بمكتبھ. 

 ت بین المحامي تحت التمرین والمحامي الذي یتمرن بمكتبھ. تختص أمانة النقابة بالفصل في المنازعا -6

على المحامي المتمرن أن یخطر لجنة القبول وأمانة النقابة بعنوان وباسم المحامي الذي التحق بمكتبھ  -7
 وبكل تغییر یطرأ على ھذین البیانین وإلا اعتبر إعلانھ في محلھ الأصلي صحیحاً. 

بیة العامة للعدل، بناء على اقتراح من أمانة النقابة، لائحة تنظم العلاقة ب) تصدر بقرار من اللجنة الشع
 بین المحامین تحت التمرین والمحامین الملحقین بمكاتبھم بما في ذلك تحدید مكافآتھم. 

ج) للمحامي بعد قضاء فترة التمرین أن یطلب نقل اسمھ إلى جدول المحامین المقبولین للترافع أمام 
 دائیة وفتح مكتب باسمھ الخاص. المحاكم الابت

) وعلیھا نقل اسمھ بعد الاطلاع على تقاریر 4ویقدم طلب النقل إلى اللجنة المشار إلیھا في المادة (
 ) من ھذه اللائحة.6المحامي الذي یتمرن لدیھ، وفي حالة الرفض یسري في شأنھ ما ھو مقرر في المادة (

 

 الفصل الرابع 
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 المحاكم في القبول للمرافعة أمام 

 

 )11مادة (

أ) یشترط لقید اسم المحامي أمام المحاكم الابتدائیة أن یكون قد أمضى الحد الأدنى من مدة التمرین 
) من ھذه اللائحة دون انقطاع من تاریخ قبولھ وأن یثبت من واقع أعمالھ 10المنصوص علیھا في المادة (

 مام المحاكم الابتدائیة. ومن تقریر المحامي المتمرن لدیھ ما یؤھلھ للترافع أ

ب) یشترط لقید اسم المحامي أمام محاكم الاستئناف أن یكون قد اشتغل بالمحاماة أربع سنوات دون 
انقطاع من تاریخ قبولھ بجدول المحامین المقررین أمام المحاكم الابتدائیة وأن یثبت من واقع أعمالھ ما 

 یؤھلھ للقید. 

بتدائیة لمحكمة الشعب المحامون المقبولون للترافع أمام المحاكم الابتدائیة ج) یقبل للترافع أمام الدوائر الا
ویقبل للترافع أمام الدوائر الاستئنافیة للمحكمة المذكورة المحامون المقبولون للترافع أمام محاكم 

 الاستئناف. 

 د) یخول القید في جدول المحاكم الأعلى درجة، حق الترافع أمام المحاكم الأدنى.

 

 )12ادة (م

  -) من ھذه اللائحة:2) مع مراعاة حكم المادة (أ

یشترط لقید اسم المحامي بجدول المحامین أمام المحكمة العلیا أن یكون قد اشتغل بالمحاماة ست سنوات 
دون انقطاع من تاریخ قبولھ بجدول المحامین المقررین أمام محاكم الاستئناف ویجب أن یثبت من أعمالھ 

 القانونیة ما یؤھلھ للترافع أمام المحكمة العلیا. وأبحاثھ 

  -) یقدم طلب القید في ھذا الجدول إلى لجنة قبول تشكل سنویا من:ب

 اثنین من مستشاري المحكمة العلیا تختارھما جمعیتھا العمومیة سنویا ویرأس اللجنة أقدمھما.  -1

 أحد رؤساء النیابة بنیابة النقض.  -2

 وأحد المحامین المقبولین للترافع أمام المحكمة العلیا تختاره أمانة نقابة المحامین. نقیب المحامین  -3

وتنعقد اللجنة بدعوة من رئیسھا بمقر المحكمة العلیا, وتكون اجتماعاتھا صحیحة بحضور جمیع 
 الأعضاء, وتصدر قراراتھا بالأغلبیة على أن تكون في جمیع الأحوال مسببة. 

 ینتدبھ رئیس المحكمة العلیا من بین موظفیھا.  ویكون للجنة أمین سر

) لأمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل وأمانة النقابة الطعن في قرار القبول خلال ثلاثین یوما من تاریخ ج
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 إخطارھما بھ أمام الجمعیة العمومیة للمحكمة العلیا. 

في الجدول وإخطار الجھات المودع ) یتولى أمین سر اللجنة بمجرد صدور قرار القبول إدراج الاسم د
 لدیھا صور منھ لإدراج الاسم فیھا. 

ھـ) وإذا رفض الطلب یطعن فیھ أمام الجمعیة العمومیة للمحكمة العلیا خلال ثلاثین یوما من تاریخ إعلان 
الطالب بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, ویكون قرار الجمعیة العمومیة للمحكمة العلیا 

 غیر قابل للطعن.  نھائیا

) لمن سبق رفض طلبھ أن یطلب قیده بعد مضي سنتین على الأقل من تاریخ الفصل النھائي في الطلب و
الأول, وإذا رفض جاز تجدیده مرة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاریخ الفصل النھائي في الطلب 

 الثاني. 

) من ھذه اللائحة أمام إحدى دوائر 8مادة () یحلف المحامي المقبول الیمین المنصوص علیھا في الز
 المحكمة العلیا.

 

 )13مادة (

  -) من ھذه اللائحة:2مع مراعاة أحكام المادة (

تحسب من مدة التمرین ومدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائیة أو محاكم الاستئناف كل مدة 
حاماة بإدارة القضایا أو بإدارة المحاماة الشعبیة أو قضاھا الطالب في القضاء أو النیابة أو في مزاولة الم

في المحاماة الخاصة أو في الأعمال القانونیة بالإدارة العامة للقانون أو في تدریس القانون أو الشریعة 
الإسلامیة بكلیات القانون أو الشریعة الإسلامیة أو المعاھد العلیا أو الاشتغال بالأعمال النظیرة وفقا لما 

 ) من قانون نظام القضاء.45دد في المادة (ھو مح

 

 الباب الثاني

 حقوق وواجبات المحامین 

 الفصل الأول 

 حقوق المحامین

 

 )14مادة (

للمحامین حق الحضور عن ذوي الشأن أو معھم أمام المحاكم والنیابات واللجان القضائیة والإدارات ذات 
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جمع الاستدلالات أو التحقیق الجنائي أو  الاختصاص القضائي وجمیع الجھات الأخرى التي تباشر
 الإداري، وإبداء المشورة القانونیة لجمیع الجھات والأفراد. 

وعلى الجھات التي یحق للمحامي الحضور أمامھا وفقا للفقرة السابقة أن تقدم لھ التسھیلات التي یقتضیھا 
تمكنھ من الاطلاع على الأوراق  القیام بواجبھ، ولا یجوز رفض طلباتھ دون سبب قانوني كما علیھا أن

 وحضور التحقیق مع موكلھ وفقاً لأحكام القانون.

 

 )15مادة (

یحق للمحامي حبس الأوراق أو النقود بما یعادل مطلوبھ إذا لم یكن قد حصل على أتعابھ وأن یستخرج 
الأوراق الأصلیة حتى صورا لجمیع المستندات والأوراق التي تصلح سنداً لھ في المطالبة، وأن یبقي لدیھ 

یؤدي الموكل مصروفات استخراج صور تلك المحررات وتقوم نقابة المحامین بالتصدیق على صور 
 المستندات والأوراق الأصلیة التي لیست لھا أصول بسجلات المحاكم.

 

 )16مادة (

ابة قبل الشروع فیما عدا حالات التلبس بالجریمة یجب على الجھة المختصة بالتحقیق أن تخطر أمانة النق
في التحقیق مع محام. وفي حالة التلبس یجب إخطار أمانة النقابة خلال أربعة وعشرین ساعة من القبض 

 على المتھم وإذا كانت الجریمة متعلقة بعملھ جاز لنقیب المحامین أو من ینیبھ حضور التحقیق.

 

 )17مادة (

 قتضیھ حق الدفاع. ) لا یسأل المحامي عما یصدر عنھ أثناء الجلسة مما یأ

) أیة جریمة تقع على أحد المحامین أثناء تأدیة مھنتھ أو بسببھا تأخذ حكم الجریمة التي تقع على رجال ب
 القضاء ویعاقب علیھا بنفس العقوبات المقررة لتلك الجریمة.

 

 )18مادة (

یجوز الحجز على ھذا  لا یجوز الاستیلاء على مكتب المحامي أو إخلاءه إلا بحكم قضائي نھائي، كما لا
 المكتب ولا على منقولاتھ التي تقتضیھا أعمال المھنة.

 

 الفصل الثاني 



	

	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	9	of	17	

 في ألعاب المحامین

 

 )19مادة (

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما یقوم بھ من أعمال في نطاق مھنتھ وذلك حسب الجھد الذي یبذلھ 
ھا وأھمیة الخدمة التي یقوم بھا المحامي على أن وطبیعة القضیة وأھمیتھا ومدتھا والمحكمة التي ترفع إلی

یصدر بتعیین الحد الأقصى لھذه الأتعاب قرار من اللجنة الشعبیة العامة للعدل بناء على اقتراح أمانة نقابة 
المحامین، وللمحامي الحق في استیفاء النفقات التي یدفعھا في سبیل مباشرة الدعوى والأعمال التي یقوم 

 الأتعاب.  بھا إضافة إلى

 وعلیھ في جمیع الأحوال أن یسلم موكلھ إیصالات بما قبضھ وفقاً للنماذج التي تقرھا أمانة النقابة.

 

 )20مادة (

أ) تفصل أمانة النقابة في كل خلاف على الأتعاب، ویجوز تخفیض قیمة الأتعاب التي یطلبھا المحامي إذا 
 الشأن.  تبینت مغالاتھ في تقدیرھا وذلك بناء على طلب ذوي

ب) تفصل أمانة النقابة في ھذا الخلاف مستھدیة بالأسس والمعاییر المنصوص علیھا في ھذه اللائحة، 
 ویصدر القرار مسببا خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم الطلب.

 

 )21مادة (

 ذلك. یستحق المحامي الأتعاب المتفق علیھا إذا أنھى القضیة صلحا أو تحكیما ما لم یتفق على خلاف 

 ویسري حكم ھذه المادة في حالة الصلح بین الموكل وخصمھ دون علم المحامي وموافقتھ.

 

 )22مادة (

للموكل أن یعزل محامیھ ویكون الموكل ملزما بدفع كامل الأتعاب المتفق علیھا إذا كان العزل لا یستند 
 على سبب معقول.

 

 الفصل الثالث

 ھمواجبات المحامین والأعمال المحظورة علی
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 )23مادة (

  -لا یجوز الجمع بین مزاولة مھنة المحاماة وبین ما یأتي:

 أمانة مؤتمر الشعب العام.  -1

أمانة اللجنة الشعبیة العامة واللجان الشعبیة العامة النوعیة وأمانات اللجان الشعبیة بالبلدیات واللجان  -2
 الشعبیة النوعیة بالبلدیات. 

 لدیة. أمانة المؤتمر الشعبي للب -3

 التوظف في الوحدات الإداریة أو الھیئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو لدى الأفراد.  -4

 أمانة أو عضویة اللجان الشعبیة أو لجان أو مجالس الإدارة بالشركات والمنشآت العامة.  -5

 احتراف التجارة أو الزراعة أو الصناعة.  -6

 وكرامة المھنة.الاشتغال بأي عمل آخر لا یتفق  -7

 

 )24مادة (

على المحامي أن یتخذ من سلوكھ ومظھره ما یدل على احترامھ الكامل لھیئة المحكمة وألا یبدي ما من 
ولا یقبل حضوره إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي یحدد بقرار  وھیبتھا،شأنھ أن ینقص من احترامھا 

 من نقابة المحامین.

 

 )25مادة (

یتقید في سلوكھ المھني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاھة وآداب المحاماة على المحامي أن 
 وأن یتجنب كل ما من شأنھ تضلیل العدالة.

 

 )26مادة (

أ) على المحامي أن یتولى بنفسھ أعباء المھنة ولا یشرك غیر المحامین في دراسة القضایا وإبداء الرأي 
یبذل العنایة اللازمة في الدفاع عن مصالح موكلھ وأن یتخذ موطنا القانوني أو إعداد المذكرات وأن 

 مختارا للإعلان. 

ب) لا یجوز للمحامي أن یتخذ فرعا لمكتبھ كما لا یجوز لھ أن یتخذ وسائل الدعایة أو الترغیب أو 
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استخدام الوسطاء في مزاولة المحاماة ویحظر علیھ أن یخصص حصة من أتعابھ لشخص من غیر 
 .المحامین

 

 )27مادة (

لا یجوز لمن زاول المحاماة بعد تركھ القضاء أن یقبل الوكالة بنفسھ أو بواسطة محام شریك بمكتبھ في 
 دعوى كانت معروضة علیھ. 

وظیفة عامة أن یقبل الوكالة بنفسھ أو بواسطة  المھنة،إذا كان یشغل قبل مزاولة  للمحامي،ولا یجوز 
 كان یعمل لدیھا في دعوى كانت لھ صلة بوقائعھا بحكم وظیفتھ. محام شریك في مكتبھ ضد الجھة التي

 

 )28مادة (

أ) على المحامي الامتناع عن إبداء أیة مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بھا 
لخصم موكلھ، ولا یجوز لھ أن یمثل مصالح متعارضة، ویسري ھذا الحظر على المحامي الشریك 

 بالمكتب. 

 یجوز لمن علم من المحامین عن طریق مھنتھ بواقعة أو معلومات أن یفشیھا ولو بعد انتھاء وكالتھ ب) لا
 ما لم یكن ذكره لھا بقصد منع ارتكاب جریمة. 

 كما لا یجوز تكلیف المحامي بأداء الشھادة في نزاع وكل أو استشیر فیھ إلا إذا أذن لھ الموكل كتابة بذلك. 

 أو قبول أتعاب تجاوز الحدود المقررة طبقا لھذه اللائحة. ج) لا یحق للمحامي طلب

 

 )29مادة (

یتعین الحصول على إذن من النقابة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في نزاع یتعلق بالمھنة من محام ضد 
 ویجب أن یصدر الإذن خلال ثلاثین یوما من تاریخ طلبھ.  آخر،محام 

 د على الطلب إذنا باتخاذ الإجراء.ویعتبر فوات المدة المشار إلیھا بغیر ر

 

 )30مادة (

لا یجوز للمحامي أن ینھي وكالتھ إلا إذا أخطر موكلھ بكتاب مسجل بإنھائھا وعلیھ أن یستمر في مباشرة 
إجراءات الدعوى شھرا على الأقل من تاریخ الإخطار ما لم یقم موكلھ بتوكیل محام غیره قبل انقضاء ھذا 

 الأجل.
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 )31مادة (

على المحامي أن یخطر أمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل وأمانة النقابة بأي توكیل لھ من إحدى یجب 
 الحكومات الأجنبیة أو المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة خلال أسبوع من قبول التوكیل.

 

 )32مادة (

أیاً كانت بطریق  لا یجوز اتصال محام أو أكثر من المحامین بأیة صورة بجھة أو جھات وطنیة أو أجنبیة
 مباشر أو غیر مباشر بشأن المھنة عن غیر طریق النقابة ویعاقب تأدیبیاً كل من یخالف ذلك.

 

 )33مادة (

على المحامي قبل قبول أي توكیل أن یستعلم عما إذا كان من یرید توكیلھ سبق وأن وكل محامیا آخر لا 
علیھ إخطار زمیلھ كتابة كما یجب على المحامي فإذا كان الأمر كذلك وجب  الدفاع،یزال قائما بمباشرة 

 الذي ینضم للدفاع في دعوى إلى جانب محام آخر أن یخطر زمیلھ بالانضمام إلیھ.

 

 )34مادة (

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمھ أو وقفھ أو الحجز علیھ أو استحالة قیامھ بوكالتھ تندب أمانة النقابة 
موكلھ باختیار وكیل آخر, ویقوم قرار أمانة النقابة في ھذه الحالة مقام  محامیا یحل محلھ مؤقتا حتى یقوم

 التوكیل الصادر من صاحب الشأن.

 

 )35مادة (

) من القانون المدني لا یجوز للمحامي أن یتعامل بأي وجھ مع 461 - 460مع مراعاة أحكام المادتین (
الذي یشارك فیھ یتولى الدفاع عنھا سواء كان موكلھ في الحقوق المتنازع فیھا إذا كان ھو أو المكتب 

 التعامل باسمھ أو باسم مستعار أو باسم غیره وإلا وقع التصرف باطلا.

 

 الباب الثالث

 في الرسوم والاشتراكات
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 )36مادة (

رسم القید المقرر للجدول الذي یرید قیده فیھ مع رسوم  -قبل قید اسمھ  -على كل محام أن یؤدي للنقابة 
 بالجداول السابقة إن لم یكن قد سبق لھ أداؤھا.القید 

 

 )37مادة (

  -) تكون رسوم القید على النحو التالي:أ

 د. ل) عشرین دینارا للقید بالجدول العام وجدول المحامین تحت التمرین.  20(

 د. ل) أربعین دینارا للقید بجدول المحامین أمام المحاكم الابتدائیة.  40(

 ینارا للقید بجدول المحامین أمام محاكم الاستئناف. د. ل ) ستین د 60(

 د. ل ) تسعین دینارا للقید بجدول المحامین أمام المحكمة العلیا. 90(

 

 الباب الرابع

 في التأدیب

 

 )38مادة (

یشطب اسم المحامي ویمنع من مزاولة مھنة المحاماة بقرار تأدیبي إذا حكم علیھ بعقوبة جنایة أو في 
 لشرف أو الأمانة، ولا یجوز قیده من جدید إلا بعد رد اعتباره.جنحة مخلة با

 

 )39مادة (

من أخل من المحامین بواجباتھ أو بشرف مھنتھ أو حط من قدرھا بسبب سلوكھ یجازى بإحدى العقوبات 
  -التأدیبیة الآتیة:

 أولا: الإنذار. 

 ثانیا: اللوم. 

 ثلاثة أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات. ثالثا: الوقف عن مزاولة المھنة مدة لا تقل عن 
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 رابعا: شطب الاسم من الجدول.

 

 )40مادة (

وعلى الأمانة أن تطلب إغلاق الفرع الذي  علیھ،لأمانة النقابة لفت نظر المحامي وتوقیع عقوبة الإنذار 
حكمة ) فقرة (ب) من ھذه اللائحة وذلك من قاضي الأمور الوقتیة بالم26یفتح مخالفة لحكم المادة(

 الابتدائیة الكائن بدائرتھا الفرع.

 

 )41مادة (

ترفع النیابة العامة الدعوى التأدیبیة وتباشرھا من تلقاء نفسھا أو بطلب من أمین اللجنة الشعبیة العامة 
 للعدل أو رئیس المحكمة العلیا أو أمانة النقابة أو رئیس محكمة الاستئناف أو رئیس المحكمة الابتدائیة. 

للجنة الشعبیة العامة للعدل ولرئیس المحكمة العلیا ولأمانة النقابة إحالة الدعوى مباشرة على ولأمین ا
 مجلس التأدیب. 

 وتكون إحالة النقیب على المجلس من أمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل أو رئیس المحكمة العلیا. 

 ولا ترفع الدعوى التأدیبیة إلا بعد سماع أقوال المحامي.

 

 )42مادة (

یكون تأدیب المحامین من اختصاص مجلس یشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضویة أحد 
رؤساء المحاكم الابتدائیة یختارھما أمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل ومن أحد المحامین المقبولین للترافع 

، وفي حالة تعذر حضوره یتولى أمام محكمة الاستئناف على الأقل تختاره أمانة النقابة من غیر أعضائھ
 النقیب ندب غیره من المحامین. 

 ولا یكون انعقاد المجلس صحیحا إلا بحضور جمیع أعضائھ وتصدر القرارات بأغلبیة الآراء. 

ویكون انعقاد مجلس التأدیب بمقر محكمة الاستئناف وبحضور أقدم رؤساء النیابة بھا ویقوم بأعمال 
 . الأمانة أحد أمناء المحكمة

 ویجب إعلان المحامي بالحضور بكتاب مسجل قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر یوما على الأقل. 

ولمجلس التأدیب وللنیابة العامة وللمحامي أن یكلفوا بالحضور الشھود الذین یرون فائدة من سماع أقوالھم 
بتھ بالعقوبة فإذا تخلف أحدھم عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشھادة جاز للمجلس معاق

) من قانون العقوبات كما یعاقب على شھادة الزور أمام مجلس التأدیب 360المنصوص علیھا من المادة (
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 بالعقوبات المقررة لشھادة الزور في مواد الجنح.

 

 )43مادة (

تكون جلسات مجلس التأدیب سریة ویصدر القرار بعد سماع أقوال النیابة وطلباتھا ودفاع المحامي أو من 
یوكلھ للدفاع عنھ على أن یكون من المحامین المقبولین أمام المحكمة العلیا أو محاكم الاستئناف ولمجلس 

 التأدیب أن یأمر بحضوره شخصیا أمامھ.

 

 )44مادة (

 ) یتلى منطوق قرار مجلس التأدیب في جلسة علنیة ویجب أن تكون أسباب القرار مودعة وقت النطق بھ. أ

التأدیبیة إلى أمانة اللجنة الشعبیة العامة للعدل وأمانة النقابة وإذا كان القرار صادرا  ) وتبلغ القراراتب
 بالشطب من الجدول أو الوقف تبلغ أیضا جمیع المحاكم والنیابات. 

) تعلن القرارات التأدیبیة في جمیع الأحوال على ید محضر ویقوم مقام ھذا الإعلان تسلیم صورة ج
 صاحب الشأن بإیصال ولا تنفذ ھذه القرارات إلا بعد صیرورتھا نھائیة.القرار إلى المحامي 

 

 )45مادة (

للمحامي أن یعترض على القرارات التأدیبیة التي تصدر في غیبتھ خلال خمسة عشر یوما من تاریخ 
إعلانھ بھا أو تسلمھ صورة منھا ویرفع الاعتراض بتقریر یقدم إلى أمانة مجلس التأدیب الموقع من 

 حامي المعترض أو من وكیلھ.الم

 

 )46مادة (

للنیابة العامة وللمحامي الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس التأدیب أمام دائرة القضاء الإداري 
بمحكمة الاستئناف على أن یبدأ میعاد الطعن بالنسبة للمحامي من الیوم التالي لإعلانھ بالقرار أو من 

 كان القرار صادرا في غیبتھ. تاریخ انقضاء میعاد الاعتراض إذا

 

 )47مادة (

یجوز رد أعضاء مجلس التأدیب عند قیام سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد الدائرة المدنیة 
بمحكمة الاستئناف وذلك على الوجھ المبین في قانون المرافعات ویكون قرار المحكمة نھائیا غیر قابل 
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 للطعن.

 

 )48مادة (

ب اسمھ من جدول المحامین على أدلة جدیدة تثبت براءتھ جاز لھ أن یطلب إعادة النظر إذا حصل من شط
في القرار النھائي الصادر بشطب اسمھ أمام الجھة التي أصدرتھ فإذا رفضت طلبھ جاز لھ تجدیده مرة 

 واحدة بعد مضي سنتین بشرط أن یقدم أدلة أخرى جدیدة.

 

 )49مادة (

أن یطلب إعادة قیده في الجدول الذي كان مدرجا فیھ بعد انقضاء خمس أ) لمن صدر قرار بشطب اسمھ 
 سنوات على تاریخ صدور القرار. 

) من ھذه اللائحة فإذا رأت، 4/1ب) ویقدم الطلب إلى لجنة قبول المحامین المنصوص علیھا في المادة (
قررت قیده في الجدول  بعد أخذ رأي أمانة النقابة أن المدة التي انقضت كافیة لإصلاح شأن المحامي

المذكور ولا تحسب مدة الشطب في أقدمیتھ وإذا قررت اللجنة رفض الطلب جاز تجدیده مرة واحدة بعد 
 مضي سنتین ویكون القرار الصادر بالرفض نھائیاً.

 

 )50مادة (

تسقط الدعوى التأدیبیة بمضي ثلاث سنوات على تاریخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة بأي إجراء من 
 إجراءات التحقیق أو الاتھام أو المحاكمة، وتسري المدة من جدید ابتداء من آخر إجراء.

 

 الباب الخامس

 أحكام انتقالیة وختامیة

 

 )51مادة (

) من ھذه اللائحة یقید في جدول المحامین غیر المشتغلین أعضاء 3استثناء مما نص علیھ في المادة (
العامة للقانون دون سداد أیة رسوم إذا طلبوا ذلك خلال ستین یوما من الھیئات القضائیة وأعضاء الإدارة 

 تاریخ العمل بھذه اللائحة.
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 )52مادة (

) تشكل لجنة مؤقتة لقید المحامین برئاسة مستشار من المحكمة العلیا تختاره الجمعیة العمومیة لھا أ
  -وعضویة كل من:

 رئیس إدارة التفتیش على الھیئات القضائیة.  -1

 أحد رؤساء محاكم الاستئناف : یختارھما أمین اللجنة  -2

 أحد رؤساء النیابة العامة : الشعبیة العامة للعدل  -3

 مدیر الإدارة العامة للقانون.  -4

 رئیس إدارة القضایا.  -5

 رئیس إدارة المحاماة الشعبیة.  -6

 أمین النقابة العامة للمحامین.  -7

 ن تختاره أمانة النقابة. أحد أعضاء نقابة المحامی -8

 وللجنة في سبیل تأدیة مھمتھا الاستعانة بمن ترى الاستعانة بھ من الموظفین الإداریین. 

ب) وتتولى ھذه اللجنة البت في طلبات القید في جدول المحامین إلى حین تشكیل لجنتي القبول المنصوص 
مدة عمل اللجنة ستة أشھر من تاریخ العمل  ) من ھذه اللائحة على ألا تتجاوز12, 4علیھما في المادتین(

 بھذه اللائحة. 

ویجوز لأمین اللجنة الشعبیة العامة للعدل تمدید المدة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد لا 
 یتجاوز مجموعھا ستة أشھر.

 

 )53مادة (

 تاریخ نشرھا. تنشر ھذه اللائحة في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھا بعد ثلاثین یوما من

 

 اللجنة الشعبیة العامة         

 و.ر 1400ربیع الأول  14صدر في 

 م1990التمور  3الموافق: 


